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 مرسوم ملكي

 )1بقانون إصدار قانون نظام القضاء (

 

 نحن إدریس الأول ملك المملكة اللیبیة المتحدة

 ) من الدستور64) و(38بعد الاطلاع على المادة ( ●

 نوفمبر سنة 28وعلى المراسیم الصادرة في  ●

 بإصدار قوانین المرافعات المدنیة والتجاریة 1953

 والإجراءات الجنائیة.

 20ام القضاء الصادر في وعلى قانون نظ ●

 .1954سبتمبر 

 ) لسنة37وعلى قانون التوثیق القضائي رقم ( ●

 1956. 

 وبناء على ما عرضھ علینا وزیر العدل وموافقة ●

 رأي مجلس الوزراء.

 

 رسمنا بما ھو آت

 

 )1مادة (
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نون عدا الباب الخامس منھ ویستعاض عنھ بقا 1954سبتمبر  20یلغى قانون نظام القضاء الصادر في 

 نظام القضاء المرافق لھذا القانون.

 وتسري أحكام القانون الجدید ویلغى كل ما یخالفھا.

 المشار إلیھ. 1956لسنة  37كذلك یلغى قانون التوثیق القضائي رقم 

 

 )2مادة (

یصدر المجلس التنفیذي في كل ولایة خلال شھرین من تاریخ العمل بھذا القانون قرارات بإعادة تشكیل 

م والنیابات على أن تراعى في ھذه القرارات درجات وأقدمیات رجال القضاء والنیابة الموجودین المحاك

وقت نفاذ ھذا القانون وأن تراعي صلاحیة كل منھم لشغل منصبھ الجدید، وتبلغ ھذه القرارات لوزیر 

 العدل.

 

 )3مادة (

ناصبھم بتشكیلھم واختصاصاتھم رجال القضاء والنیابة الموجودون وقت نفاذ ھذا القانون یبقون في م

 الحالیة وذلك إلى أن تصدر القرارات المنصوص علیھا في المادة السابقة.

 

 )4مادة (

على المحاكم المدنیة أن تحیل من تلقاء نفسھا وبدون رسوم ما یوجد لدیھا من دعاوى أصبحت بمقتضى 

تكون علیھا ھذه الدعاوى ومع  أحكام ھذا القانون من اختصاص المحاكم الشرعیة وذلك بالحالة التي

اعتبار ما تم فیھا من إجراءات، وفي حالة غیاب أحد الخصوم یعلن إلیھ أمر الإحالة مع تكلیفھ الحضور 

 في المواعید العادیة أمام المحكمة المختصة التي أحیلت إلیھا الدعوى.



	
This	document	constitutes	an	un-official	transcription/translation.	DCAF	cannot	be	held	responsible	for	damages	that	may		

arise	from	its	use.	For	official	reference,	please	refer	to	the	original	text	as	published	by	the	Libyan	Authorities.	
DCAF’s	Libyan	Security	Sector	Legislation	project	is	financed	by	the	DCAF	Trust	Fund	for	North	Africa.	

www.security-legislation.ly		
	

Page	3	of	47	

	

 قى خاضعة لأحكام النصوصولا تسري أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم بل تب

 القدیمة.

 

 )5مادة (

 على وزیر العدل تنفیذ ھذا القانون ویعمل بھ من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.

 

 بأمر الملك

 عبد المجید كعبار      عبد الحمید الدیباني 

 رئیس مجلس الوزراء       وزیر العدل 
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 قانون نظام القضاء

 الباب الأول

 أنواع المحاكم

 

 )1مادة (

 المحاكم اللیبیة ھي:

 المحكمة العلیا الاتحادیة. -أ

 المحاكم المدنیة. -ب

 المحاكم الشرعیة. -ج

 

 الفصل الأول

 في المحكمة العلیا الاتحادیة

 

 )2مادة (

یصدر المجلس التنفیذي في كل ولایة خلال شھرین من تاریخ العمل بھذا القانون قرارات بإعادة تشكیل 

یابات على أن تراعى في ھذه القرارات درجات وأقدمیات رجال القضاء والنیابة الموجودین المحاكم والن

وقت نفاذ ھذا القانون وأن تراعى صلاحیة كل منھم لشغل منصبھ الجدید. وتبلغ ھذه القرارات لوزیر 

 العدل.
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 لفصل الثانيا

 في المحاكم المدنیة

 ترتیب المحاكم المدنیة وتشكیلھا -أ

 

 )3مادة (

 كون المحاكم المدنیة من:ت

 محاكم الاستئناف. -أ

 المحاكم الابتدائیة. -ب

 المحاكم الجزئیة. -ج

 

 )4مادة (

یعین مقر كل محكمة من محاكم الاستئناف المدنیة في الولایة ودائرة اختصاصھا بقرار من ناظر العدل 

كاف من المستشارین، المختص بالاتفاق مع وزیر العدل، وتؤلف كل منھا من رئیس ووكیل وعدد 

 وتصدر الأحكام من ثلاثة مستشارین.

 

 )5مادة (

 تشكل في كل محكمة استئناف مدنیة دائرة أو أكثر للجنایات وتؤلف كل منھا من ثلاثة مستشارین.
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وتنعقد محكمة الجنایات في مقر المحكمة الابتدائیة، ولناظر العدل إذا اقتضى الحال أن یقرر انعقاد محكمة 

 في أي مكان آخر وذلك بناء على طلب رئیس محكمة الاستئناف المدنیة. الجنایات

 

 )6مادة (

یعین مقر كل محكمة من المحاكم الابتدائیة المدنیة في الولایة ودائرة اختصاصھا بقرار من ناظر العدل 

 ئرةالمختص بالاتفاق مع وزیر العدل. ویجوز أن تنعقد المحكمة الابتدائیة في أي مكان آخر داخل دا

 اختصاصھا وذلك بقرار من ناظر العدل بناء على طلب رئیس المحكمة.

وتؤلف كل محكمة ابتدائیة من رئیس ووكیل وعدد كاف من القضاة، وتصدر الأحكام من ثلاثة قضاة 

 عندما تنعقد بھیئة استئنافیة ومن قاض واحد في الأحوال الأخرى.

 

 )7مادة (

ة محاكم جزئیة تؤلف كل منھا من قاض ویكون انشاؤھا وتعیین تكون بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائی

 مقرھا وتحدید دوائر اختصاصھا بقرار من ناظر العدل بالاتفاق مع وزیر العدل.

ویجوز أن تنعقد المحكمة الجزئیة في أي مكان آخر داخل دائرة اختصاصھا وذلك بقرار من ناظر العدل 

 لمختصة.بناء على طلب رئیس المحكمة الابتدائیة ا

 

 في ولایة المحاكم المدنیة -ب

 

 )8مادة (
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تختص المحاكم المدنیة بالفصل في جمیع المنازعات وفي المواد  23و 22و 15مع مراعاة أحكام المواد 

 المدنیة والتجاریة ومسائل الأحوال الشخصیة وفي جمیع الجرائم إلا ما استثني بنص خاص.

 

 )9مادة (

ة تبین في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة وفي قانون الإجراءات قواعد اختصاص المحاكم المدنی

 الجنائیة.

 

 ج ـ تنفیذ أحكام المحاكم المدنیة

 

 )10مادة (

 یكون تنفیذ الأحكام الجنائیة بناء على طلب النیابة العامة وفقا لما ھو مقرر بقانون الإجراءات الجنائیة.

العقود الرسمیة وسائر الأوراق الواجبة التنفیذ وفقا لما ھو ویقوم المحضرون بتنفیذ الأحكام الأخرى و

 مقرر بقانون المرافعات المدنیة والتجاریة.

ویجوز بقرار من ناظر العدل بموافقة ناظر الداخلیة ندب أحد رجال البولیس أو السلطة العامة للقیام 

 بالتنفیذ.

سند تحمل الصیغة التنفیذیة وذلك فیما عدا ولا یجوز التنفیذ إلا بناء على صورة رسمیة من الحكم أو ال

 الحالات التي ینص علیھا القانون على غیر ذلك.

 

 )11مادة (
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 تكون الصیغة التنفیذیة بالنص الآتي:

"باسم ملك لیبیا المعظم یجب على المحضرین وغیرھم المطلوب منھم تنفیذ ھذه الورقة أن یبادروا إلى 

عدھم وعلى رؤساء وضباط العساكر ومأموري الضبط والربط أن تنفیذھا وعلى النیابة العامة أن تسا

یعاونوھم على إجراء التنفیذ باستعمال القوة الجبریة متى طلبت منھم المساعدة والمعاونة بصورة 

 قانونیة".

 

 الفصل الثالث

 في المحاكم الشرعیة

 ترتیب المحاكم الشرعیة وتشكیلھا -أ

 

 )12مادة (

 تكون المحاكم الشرعیة من:

 محاكم الاستئناف. -أ

 المحاكم الابتدائیة. -ب

 

 )13مادة (

یعین مقر كل محكمة من محاكم الاستئناف الشرعیة في الولایة ودائرة اختصاصھا بقرار من ناظر العدل 

 بالاتفاق مع وزیر العدل.
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 من ویجوز أن تنعقد محكمة الاستئناف الشرعیة في أي مكان آخر داخل دائرة اختصاصھا وذلك بقرار

 ناظر العدل بناء على طلب رئیس المحكمة.

وتؤلف كل محكمة من محاكم الاستئناف الشرعیة من رئیس ووكیل وعدد كاف من المستشارین وتصدر 

 الأحكام من ثلاثة مستشارین.

 

 )14مادة (

یعین مقر كل محكمة من المحاكم الابتدائیة الشرعیة في الولایة ومقارھا الفرعیة ودوائر اختصاصھا 

 بقرار من ناظر العدل بالاتفاق مع وزیر العدل.

ویجوز أن تنعقد المحكمة الابتدائیة في أي مكان آخر داخل دائرة اختصاصھا وذلك بقرار من ناظر العدل 

 بناء على طلب رئیس المحكمة.

 وتؤلف المحكمة الابتدائیة من رئیس ووكیل وعدد كاف من القضاة وتصدر الأحكام من قاض واحد إلا إذا

 نص على إصدارھا من أكثر من قاض.

 

 ولایة المحاكم الشرعیة -ب

 

 )15مادة (

تختص المحاكم الشرعیة بالفصل في مسائل الأحوال الشخصیة  23و 22مع مراعاة أحكام المادتین 

 والمسائل المتعلقة بأصل الوقف وذلك بالنسبة للمسلمین اللیبیین.

بة إلى الأجانب إذا كانت أحكام الشریعة الإسلامیة ھي كما تختص بالفصل في المسائل المذكورة بالنس

 الواجبة التطبیق طبقا لقواعد الإسناد المقررة في القانون المدني.
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ویقصد بأصل الوقف إنشاء الوقف أو صحتھ أو الاستحقاق فیھ أو تفسیر شروطھ أو الولایة علیھ أو 

عین الموقوفة ووضع الید علیھا أو بفرزھا حصولھ في مرض الموت، أما المنازعات المتعلقة باستحقاق ال

إذا كانت شائعة في ملك غیر موقوف وكذلك المنازعات المتعلقة بحصول الوقف إضرارا بحقوق دائني 

 الواقف فإنھا لا تعتبر متعلقة بأصل الوقف.

 

 )16مادة (

ا ت بأنواعھمع عدم الإخلال بقوانین التوثیق تختص المحاكم الشرعیة أیضا بضبط الحجج والإشھادا

 وتوثیق محرراتھا.

 

 )17مادة (

تطبق المحاكم الشرعیة أحكام الشریعة الإسلامیة طبقا لأرجح الأقوال من مذھب الإمام مالك على أنھ إذا 

 نص القانون على أحكام شرعیة خاصة وجب إتباعھا.

 

 ج ـ إجراءات المحاكم الشرعیة وتنفیذ أحكامھا

 

 )18مادة (

للمحاكم الشرعیة والإجراءات التي تتبع أمامھا وكیفیة تنفیذ أحكامھا ورسوم یبین الاختصاص النوعي 

 التوثیق في قانون خاص.
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 الفصل الرابع 

 أحكام مشتركة بین المحاكم

 أحكام عامة -أ

 

 )19مادة (

لیس للمحاكم أن تنظر في أعمال السیادة، وللمحاكم المدنیة دون أن تفسر الأمر الإداري أو توقف تنفیذه 

 تفصل: أن

في المنازعات المدنیة والتجاریة التي تقع بین الأفراد والھیئات الحكومیة بشأن عقار أو منقول عدا  -أ

 الحالات التي ینص فیھا القانون على غیر ذلك.

في دعاوى المسئولیة المدنیة المرفوعة على الھیئات الحكومیة بسبب إجراءات إداریة وقعت مخالفة  -ب

 للقوانین واللوائح.

 في كل المسائل الأخرى التي یخولھا القانون حق النظر فیھا. -ج

 

 )20مادة (

تشمل الأحوال الشخصیة المنصوص علیھا في ھذا القانون المنازعات والمسائل المتعلقة بحالة الأشخاص 

وأھلیتھم أو المتعلقة بنظام الأسرة كالزواج والخطبة وحقوق الزوجین وواجباتھما المتبادلة والمھر 

الدوطة ونظام الأموال بین الزوجین والطلاق والتطلیق والتفریق والحضانة والبنوة والإقرار بالأبوة و

وإنكارھا والعلاقة بین الأصول والفروع والنفقة للأقارب والأصھار وتصحیح النسب والتبني والولایة 

كذلك المنازعات والمسائل والوصایة والقوامة والحجز والإذن بالإدارة والغیبة واعتبار المفقود میتا و

 المتعلقة بالمواریث والوصایا وغیرھا من التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت.
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 )21مادة (

مع عدم الإخلال بقواعد الاختصاص بین المحاكم المدنیة والمحاكم الشرعیة یجوز لوزیر العدل عند 

تشمل ولایة أخرى أو جزءا منھا الضرورة أن یوسع دائرة اختصاص محكمة أو أكثر في ولایة معینة ل

 وذلك بعد موافقة ناظري العدل في الولایتین.

 

 )22مادة (

استثناء من أحكام ھذا القانون وأي قانون آخر یتولى مھمة القضاء والتوثیق في الأماكن التي یصدر بھا 

تتبع  ت التيقرار من ناظر العدل نواب قضاة، وتبین شروط تعیینھم وتبعیتھم واختصاصاتھم والإجراءا

 أمامھم وطرق الطعن في أحكامھم وكیفیة تنفیذھا في قانون خاص.

 

 )23مادة (

 یجوز وضع نظام قضائي خاص للمناطق الصحراویة النائیة.

 وتحدد ھذه المناطق بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب الولایة صاحبة الشأن.

 

 تنازع الاختصاص -ب

 

 )24مادة (



	
This	document	constitutes	an	un-official	transcription/translation.	DCAF	cannot	be	held	responsible	for	damages	that	may		

arise	from	its	use.	For	official	reference,	please	refer	to	the	original	text	as	published	by	the	Libyan	Authorities.	
DCAF’s	Libyan	Security	Sector	Legislation	project	is	financed	by	the	DCAF	Trust	Fund	for	North	Africa.	

www.security-legislation.ly		
	

Page	13	of	47	

	

عیة ما ھو من اختصاص المحكمة المدنیة أو العكس قضت من تلقاء نفسھا بعدم إذا رفع للمحكمة الشر

الاختصاص في أیة حالة أو درجة كانت علیھا الدعوى. ویجوز لھا في ھذه الحالة إحالة الخصومة إلى 

 المحكمة المختصة بدون رسوم.

 

 )25مادة (

فصل فیھ في ولایة جھة قضائیة أخرى إذا دفع في قضیة مرفوعة أمام المحاكم بدفع یثیر نزاعا یدخل ال

وجب على تلك المحاكم إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في موضوع الدعوى أن تقف الحكم 

في الموضوع وأن تحدد للخصم الموجھ إلیھ الدفع میعادا تستصدر فیھ حكما نھائیا من القاضي المختص، 

 موضوع الدعوى.فإذا لم تر لزوما لذلك أغفلت الدفع وحكمت في 

وإذا قصر الخصم في استصدار حكم نھائي في الدفع في المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل في 

 الدعوى.

 

 )26مادة (

إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم المدنیة وأمام إحدى المحاكم الأخرى ولم تتخل 

یین المحكمة التي تفصل فیھا إلى المحكمة العلیا إحداھما عن نظرھا أو تخلت كلتاھما عنھا یرفع طلب تع

 الاتحادیة.

وتختص ھذه المحكمة كذلك بالفصل في النزاع الذي یقوم بشأن تنفیذ حكمین نھائیین متناقضین صادر 

 أحدھما من إحدى المحاكم المدنیة والآخر من إحدى المحاكم الأخرى.

 

 )27مادة (
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ا الاتحادیة وقف السیر في الدعوى المقدم بشأنھا طلب تعیین یترتب على رفع الطلب إلى المحكمة العلی

 المحكمة المختصة.

 وإذا قدم الطلب بعد الحكم في الدعوى فللمحكمة أن تأمر بوقف تنفیذ الحكمین المتناقضین أو أحدھما.

 

 )28مادة (

لمحكمة العلیا بعریضة موقعة من محام تودع سكرتیریة ا 26یرفع الطلب في الأحوال المبینة في المادة 

الاتحادیة وتتضمن عدا البیانات الخاصة بأسماء الخصوم وصفاتھم ومحال إقامتھم موضوع الطلب وبیانا 

 كافیا عن الدعوى التي وقع في شأنھا التنازع أو التخلي.

وعلى الطالب أن یودع مع ھذه العریضة صورا منھا بقدر عدد الخصوم مع حافظة بالمستندات التي تؤید 

 مذكرة بدفاعھ.طلبھ و

وعلى سكرتیریة المحكمة العلیا إعلان الخصوم بصورة من العریضة مع تكلیفھم الحضور في الجلسة 

 التي تحدد لنظر الدعوى.

 ولا تحصل رسوم على ھذا الطلب.

 

 )29مادة (

 تفصل المحكمة العلیا الاتحادیة في الطلب على وجھ السرعة بعد سماع أقوال النیابة العامة.

 

 لسات والأحكامالج -ج

 



	
This	document	constitutes	an	un-official	transcription/translation.	DCAF	cannot	be	held	responsible	for	damages	that	may		

arise	from	its	use.	For	official	reference,	please	refer	to	the	original	text	as	published	by	the	Libyan	Authorities.	
DCAF’s	Libyan	Security	Sector	Legislation	project	is	financed	by	the	DCAF	Trust	Fund	for	North	Africa.	

www.security-legislation.ly		
	

Page	15	of	47	

	

 )30مادة (

تكون جلسات المحاكم علنیة إلا إذا أمرت بجعلھا سریة مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام 

 وینطق بالحكم علنا في نفس الجلسة أو في المیعاد المحدد للنطق بھ بعد إقفال باب المرافعة.

 

 )31مادة (

في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة وفي قانون قواعد نظام الجلسات وضبطھا وسیر القضاء تبین 

الإجراءات الجنائیة وذلك بالنسبة للمحاكم المدنیة وفي قانون إجراءات المحاكم الشرعیة بالنسبة لھذه 

 المحاكم.

 

 )32مادة (

یلبس رجال القضاء والنیابة وموظفو القضاء في الجلسات الشعار الذي یقرره وزیر العدل ویلبس 

 (الروب) عند المرافعة أمام المحكمة. المحامون

 

 )33مادة (

 لغة المحاكم ھي العربیة.

وللمحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو من ینوب عنھم من المحامین أو الشھود الذین یجھلونھا بواسطة 

 مترجم محلف.

 

 )34مادة (
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امین المقررین أمام فیما عدا ما نص علیھ في القوانین واللوائح لا یجوز أن یمثل الخصوم غیر المح

المحاكم أو من یجوز لھم إنابتھ عنھم وفقا لأحكام قانون المرافعات المدنیة أو قانون إجراءات المحاكم 

 الشرعیة على حسب الأحوال.

 

 )35مادة (

 تصدر الأحكام باسم الملك.

 

 الجمعیات العمومیة -د

 

 )36مادة (

 جمعیة عمومیة للنظر في: تجتمع كل محكمة استئناف وكل محكمة ابتدائیة بھیئة

 ترتیب وتألیف الدوائر اللازمة. -1

 توزیع الأعمال على الدوائر المختلفة. -2

 ندب مستشاري محكمة الاستئناف المدنیة للعمل بمحكمة الجنایات. -3

 تحدید عدد الجلسات وأیام وساعات انعقادھا. -4

 بین رجال القضاء.ترتیب الأعمال خلال العطلة القضائیة وتوزیع الإجازات  -5

 المسائل الأخرى المنصوص علیھا في ھذا القانون. -6
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 )37مادة (

تتألف الجمعیة العمومیة لكل محكمة من جمیع مستشاریھا أو من قضاتھا العاملین بھا وبالمحاكم الجزئیة 

ة في ھذه النیاب التابعة لھا، وتدعي النیابة العامة لحضور الجمعیات العمومیة للمحاكم المدنیة ویكون لممثل

 الحالة رأي معدود في المسائل التي لھا صلة بوظائف النیابة.

 

 )38مادة (

تعقد الجمعیة العمومیة بدعوة من رئیس المحكمة أو من یقوم مقامھ من تلقاء نفسھ أو بناء على طلب ثلاثة 

یة  یكون انعقاد الجمعمن مستشاریھا أو قضاتھا أو بناء على طلب النیابة العامة فیما یتصل بأعمالھا ولا

صحیحا إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد أعضائھا. فإذا لم یتكامل ھذا النصاب أعیدت الدعوة ویكون 

 الانعقاد في ھذه الحالة صحیحا إذا حضره ثلث عدد الأعضاء على الأقل.

 

 )39مادة (

تساوت الآراء رجح الجانب تصدر قرارات الجمعیة العمومیة بالأغلبیة المطلقة للأعضاء الحاضرین وإذا 

 الذي منھ الرئیس.

 

 )40مادة (

تبلغ قرارات الجمعیات العمومیة لناظر العدل، ولھ أن یطلب إلیھا خلال خمسة عشر یوما من تاریخ 

إبلاغھ بھا إعادة النظر فیما لم یوافق علیھ، فإذا أصرت على رأیھا أصدر قراره بعد ذلك بما یراه إلا إذا 

 من الجمعیة العمومیة لمحكمة الاستئناف فإنھ یكون نافذا إذا أصرت علیھ. كان القرار صادرا

 وعلى الناظر إبلاغ وزیر العدل بالقرارات المشار إلیھا في الفقرة السابقة.
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 )41مادة (

 تثبت محاضر الجمعیة العمومیة في سجل یعد لذلك ویوقع علیھ الرئیس والسكرتیر.

 

 ھـ ـ العطلة القضائیة

 

 )42مادة (

للقضاء عطلة قضائیة تبدأ كل عام من أول یولیھ وتنتھي في آخر أغسطس على أن تستمر المحاكم أثناء 

ھذه العطلة في نظر القضایا الجنائیة التي یكون فیھا متھمون محبوسون ونظر القضایا المستعجلة والتي 

 ریة والأحوال الشخصیة.یحكم فیھا على وجھ السرعة والأمور الوقتیة وذلك في المواد المدنیة والتجا

 

 )43مادة (

توزع في العطلة القضائیة إجازات مستشاري محاكم الاستئناف وقضاة المحاكم الابتدائیة والجزئیة طبقا 

 للترتیب والمواعید التي تتفق ومقتضیات العمل.

 ولا یجوز أن تزید مدة الإجازة في العطلة على خمسین یوما للمستشار وأربعین یوما لمن عداه.

 

 الباب الثاني

 رجال القضاء والنیابة
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 الفصل الأول

 في تعیین القضاة وترقیتھم

 

 )44مادة (

 -یلي: یشترط فیمن یعین في مناصب القضاء ما 

 أن یكون لیبیاً كامل الأھلیة. -1

أن یكون متمتعاً بحسن السمعة، ولم یسبق الحكم علیھ من المحاكم أو مجالس التأدیب لأمر مخل  -2

 بالشرف.

أن یكون لدیھ مؤھل عال في القانون إذا كان التعیین في مناصب القضاء المدني ومؤھل عال في الفقھ  -3

 الإسلامي بالنسبة لمناصب القضاء الشرعي ونواب القضاة.

ألا تقل سنھ بالنسبة إلى المستشارین عن خمس وثلاثین سنة وبالنسبة إلى القضاة عن سبع وعشرین  -4

 سنة.

 

 )45مادة (

 رؤساء محاكم الاستئناف بمرسوم بعد أخذ رأي مجلس القضاء المختص في الولایة.یعین 

 ویعین المستشارون والقضاة ویرقون بمرسوم بعد موافقة مجلس القضاء المختص في الولایة.

وتحدد أقدمیة رجال القضاء من تاریخ مرسوم التعیین أو الترقیة فإذا عین أو رقي اثنان في مرسوم واحد 

 قدمیة لمن ذكر في المرسوم أولا.كانت الأ
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 )46مادة (

 من ھذا القانون یكون لأول مرة في أدنى الدرجات بوظائف القضاء والنیابة. 44مع مراعاة أحكام المادة 

ویجوز التعیین في وظائف أعلى من بین رجال القضاء والنیابة السابقین وأعضاء إدارات الرأي والتشریع 

ریس في كلیات الحقوق أو بتدریس مادة القانون أو الفقھ الإسلامي في الكلیات والقضایا والمشتغلین بالتد

 والمعاھد الأخرى والمحامین، ومن في حكم ھؤلاء جمیعاً.

وتنظم قواعد ھذا التعیین بمرسوم یصدر بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، كما تبین في ھذا المرسوم 

 ابة.الوظائف النظیرة لسائر وظائف القضاء والنی

 

 )47مادة (

تكون ترقیة رجال القضاء بالأقدمیة مع مراعاة الكفایة ولا تجوز الترقیة إلا إلى الدرجة التالیة مباشرة 

 للدرجة المرقى منھا.

 

 )48مادة (

تعد نظارة العدل الترقیات على أساس ما تضعھ إدارة التفتیش القضائي من تقاریر عن القضاة وتطلب من 

 النظر فیھا طبقاً لأحكام القانون. مجلس القضاء المختص

 

 الفصل الثاني

 في مرتبات رجال القضاء واجازاتھم وتقاعدھم
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 )49مادة (

 یكون تنظیم درجات المستشارین والقضاة ومرتباتھم على النحو المبین في الجدول المرافق.

أن یعامل ولا یصح أن یقرر لأحد منھم مرتب بصفة شخصیة ولا مرتب إضافي من أي نوع كان أو 

 معاملة استثنائیة بأیة صورة.

 

 )50مادة (

لا یرخص للقضاة في أجازات في غیر العطلة القضائیة إلا لمن قام منھم بالعمل خلالھا وكانت الحالة 

 تسمح بذلك، ومع ذلك یجوز الترخیص بالأجازات في غیر العطلة القضائیة لأسباب قھریة.

 

 )51مادة (

 قانون التقاعد في الولایة. تسري على رجال القضاء أحكام

 

 الفصل الثالث

 في واجبات القضاة وحصاناتھم

 

 )52مادة (

یحلف المستشارون والقضاة قبل مباشرة وظائفھم یمیناً بأن یؤدوا واجباتھم بالأمانة والصدق والعدل وأن 

 یحافظوا على القانون.
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أمام إحدى دوائر محاكم  ویكون حلف المستشارون أمام الملك بحضور ناظر العدل وحلف القضاة

 الاستئناف المدنیة أو الشرعیة حسب الأحوال.

 

 )53مادة (

 لا یجوز الجمع بین وظیفة القضاء وأیة وظیفة أو مھنة بأجر كانت أو بغیر أجر.

على أنھ یجوز انتداب رجال القضاء للقیام بأعمال لا تتعارض وواجباتھم وذلك بقرار من ناظر العدل بعد 

 القضاء المختص في الولایة.موافقة مجلس 

 

 )54مادة (

لا یجوز لرجال القضاء أن یشتروا بأنفسھم أو بالواسطة بعض أو كل الحقوق المتنازع علیھا التي تدخل 

 في اختصاص المحكمة التي یعملون فیھا وإلا كان العقد باطلا.

 

 )55مادة (

یر مطروح أمام القضاء إلا إذا كان لا یجوز للقاضي أن یكون محكما ولو بغیر أجر ولو كان النزاع غ

 أطراف النزاع من أقاربھ أو أصھاره لغایة الدرجة الرابعة بدخول الغایة.

 

 )56مادة (

لا یجوز أن یجلس في دائرة واحدة مستشارون أو قضاة بینھم قرابة أو مصاھرة لغایة الدرجة الرابعة 

 بدخول الغایة.
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ل أحد الخصوم أو المدافع عنھ ممن تربطھم الصلة المذكورة كما لا یجوز أن یكون ممثل النیابة أو ممث

 بأحد المستشارین أو القضاة الذین ینظرون الدعوى.

 

 )57مادة (

لا یجوز للقاضي في غیر الأحوال المنصوص علیھا قانونا أن یمتنع عن القضاء في المنازعات التي 

 تعرض علیھ.

مباشر في شأن المنازعات المعروضة علیھ أو أن  ولا یجوز لھ مطلقا أن یتحدث بطریق مباشر أو غیر

 یبدي رأیھ قبل صدور الحكم، كما لا یجوز لھ أن یفشي سر المداولة.

 

 )58مادة (

على كل من رجال القضاء أن یقیم في مقر عملھ إلا إذا رخص لھ ناظر العدل بعد أخذ رأي رئیس 

 ى أسباب جدیة.المحكمة التابع لھا، في الإقامة في محل آخر قریب بناء عل

 

 )59مادة (

مستشارو محاكم الاستئناف غیر قابلین للعزل أو الإعفاء من الوظیفة، أما القضاة فلا یكسبون ھذه 

الحصانة إلا بعد مضي خمس سنوات من تاریخ تعیینھم قضاة، ولا یجوز عزلھم خلال ھذه السنوات 

 الخمس إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى.

مستشار معینا ابتداء من خارج سلك القضاء أو النیابة فلا یتمتع بالحصانة سالفة الذكر على أنھ إذا كان ال

 إلا بعد مضي سنتین من تاریخ التعیین.
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 )60مادة (

ازت جإذا تعذر على أحد رجال القضاء غیر القابلین للعزل أن یؤدي واجبات وظیفتھ على الوجھ اللائق 

 إحالتھ إلى التقاعد بمرسوم یصدر بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

 

 الفصل الرابع

 في النقل والندب

 

 )61مادة (

یكون نقل المستشارین والقضاة من محكمة إلى أخرى أو للنیابة العامة بمرسوم بعد موافقة مجلس القضاء 

 المختص في الولایة.

 

 )62مادة (

رین أو القضاة أن یقوم بعملھ لسبب طارئ وفني ندب رئیس المحكمة غیره إذا تعذر على أحد المستشا

 للقیام بعملھ.

وفي حالة غیاب رئیس المحكمة ووكیلھا أو قیام مانع لدیھما یقوم أقدم المستشارین أو القضاة بمباشرة 

 عمل الرئیس في المحكمة.

 

 )63مادة (
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لقضائیة خارج دائرة اختصاص المحكمة التي لا یجوز للمستشارین أو القضاة أن یزاولوا ولایتھم ا

 یتبعونھا إلا بقرار من ناظر العدل بعد موافقة مجلس القضاء المختص في الولایة.

ولناظر العدل بعد أخذ رأي رئیس المحكمة المختص أن یأذن للقاضي بإجراء التحقیق خارج دائرة 

س ى تقتضي أن یتولى ھذا التحقیق نفاختصاص المحكمة التي یتبعھا متى اتضح أن ظروفا خاصة بالدعو

 القاضي المرفوعة إلیھ الدعوى.

ولا یجوز للمستشارین أو القضاة في إحدى الولایات أن یزاولوا ولایتھم القضائیة خارج الولایة التابعین 

لھا إلا بإذن من وزیر العدل بموافقة نظار العدل المختصین وبشرط موافقة مجلس القضاء المختص في 

 .الولایة

 

 الفصل الخامس

 في التأدیب

 

 )64مادة (

 إدارة شؤون القضاة والمحاكم تكون لناظر العدل بإشراف وزیر العدل.

 ولرئیس كل محكمة وللجمعیة العمومیة لكل محكمة حق الإشراف على القضاة التابعین لھا.

 

 )65مادة (

 لواجبین للوظیفة یحال إلى مجلسكل من أخل من رجال القضاة بواجبات وظیفتھ أو فقد الثقة والاعتبار ا

القضاء الأعلى بصفتھ مجلسا للتأدیب وتقام الدعوى التأدیبیة من ناظر العدل المختص ویباشر الدعوى 
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المذكورة النائب العام أو أحد رؤساء النیابة التابعین لھ، وتعین الإجراءات التي تتبع في التأدیب بمرسوم 

 یصدر بناء على عرض وزیر العدل.

 

 )66ة (ماد

 العقوبات التأدیبیة ھي:

 العزل. -اللوم  -الإنذار 

ولمجلس القضاء في الولایة ولرئیس المحكمة حق توجیھ الإنذار، أما اللوم والعزل فلا یملكھما إلا مجلس 

 التأدیب.

ویجوز الطعن خلال ستین یوما أمام مجلس القضاء الأعلى في القرار الصادر بتوجیھ الإنذار المنصوص 

 في الفقرة السابقة.علیھ 

 

 الفصل السادس

 مفتي لیبیا

 

 )67مادة (

یعتبر من رجال القضاء مفتي الدیار اللیبیة ویعین بمرسوم ویختار من كبار علماء الشریعة الإسلامیة في 

كما تسري علیھ  52لیبیا، ویحلف أمام الملك بحضور وزیر العدل الیمین المنصوص علیھا في المادة 

 60فقرة أولى و 95أحكام المادتین 
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 الفصل السابع

 في مجالس القضاء

 مجلس القضاء الأعلى -أ

 

 )68مادة (

 یشكل مجلس القضاء الأعلى من:

 رئیسا -رئیس المحكمة العلیا الاتحادیة  - 1

 مستشار من المحكمة العلیا الاتحادیة تختاره الجمعیة العمومیة للمحكمة. - 2

 مفتي لیبیا. - 3

 النائب العام. - 4

 رؤساء محاكم الاستئناف المدنیة والشرعیة أو من یقوم مقامھم في حالة خلو مناصبھم. - 5

 رئیس النیابة العامة في إحدى الولایات على أن تكون عضویتھ لمدة سنة بطریقة دوریة بین الولایات. - 6

 

 )69مادة (

 یعقد مجلس القضاء الأعلى بدعوى من الرئیس أو بناء على طلب وزیر العدل.

ویكون انعقاده صحیحا بحضور ستة أعضاء على الأقل وإذا غاب الرئیس حل محلھ عضو المحكمة العلیا 

 فالمفتي.
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وجلسات المجلس سریة وتصدر القرارات بالأغلبیة المطلقة وفي حالة تساوي الأصوات یرجح الرأي 

 الذي منھ الرئیس.

 

 )70مادة (

 یختص مجلس القضاء الأعلى بما یأتي:

كمة التأدیبیة لرجال القضاء والنیابة والنظر في أمر عزلھم وإحالتھم إلى التقاعد على الوجھ المحا - 1

 المبین في القانون.

الفصل دون غیره في طلبات إلغاء القرارات الإداریة النھائیة المتعلقة بشؤون رجال القضاء والنیابة  - 2

 صاص المحكمة العلیا الاتحادیة ویرفع طلبوفي طلبات التعویض المترتبة علیھا مما یدخل أصلا في اخت

 الإلغاء خلال ستین یوما، ویكون قرار المجلس نھائیا لا یقبل الطعن بأي وجھ من الوجوه.

إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بنظام القضاء والنیابة سواء كان ذلك من تلقاء نفسھ أو بناء على  - 3

ب من الجھات الحكومیة وغیرھا ما یراه لازما من البیانات طلب وزیر العدل، ولھ في سبیل ذلك أن یطل

 والأوراق.

 جمیع المسائل الأخرى المعھود بھا إلیھ طبقا لھذا القانون. - 4

ویبلغ رئیس مجلس القضاء الأعلى قرارات ھذا المجلس إلى وزیر العدل ویبلغھا الوزیر إلى ناظر العدل 

 المختص.

 

 مجالس القضاء في الولایات -ب

 

 )71ادة (م
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 یشكل في كل ولایة مجلس للقضاء المدني وآخر للقضاء الشرعي.

 

 )72مادة (

 یشكل مجلس القضاء المدني من:

 رئیسا -رئیس محكمة الاستئناف  -1

 وكیل محكمة الاستئناف. -2

 مستشار من محكمة الاستئناف تختاره الجمعیة العمومیة. -3

 رئیس النیابة في الولایة. -4

 المحاكم الابتدائیة. أقدم رؤساء -5

 

 )73مادة (

 یشكل مجلس القضاء الشرعي من:

 رئیسا -رئیس محكمة الاستئناف  -1

 وكیل محكمة الاستئناف. -2

 مستشار من محكمة الاستئناف تختاره الجمعیة العمومیة. -3

 أقدم رؤساء المحاكم الابتدائیة. -4

 أقدم وكلاء المحاكم الابتدائیة. -5
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 )74مادة (

كل من المجلسین بدعوة من الرئیس أو بناء على طلب ناظر العدل ویكون انعقاده صحیحا بحضور ینعقد 

 أربعة من الأعضاء، وإذا غاب الرئیس حل محلھ وكیل محكمة الاستئناف.

وتكون قرارات المجلس سریة وتصدر القرارات بالأغلبیة وفي حالة تساوي الأصوات یرجح الجانب 

 الذي منھ الرئیس.

 

 )75(مادة 

ینظر كل من المجلسین في تعیین المستشارین والقضاة وفي ترقیاتھم وندبھم ونقلھم على الوجھ المبین في 

ھذا القانون، ویبلغ رئیس المجلس قراراتھ إلى ناظر العدل ویبلغھا الناظر إلى وزیر العدل، وللناظر خلال 

ویبلغ ذلك الطلب إلى وزیر العدل، وإذا أسبوعین من إبلاغھ بھا أن یطلب إلى المجلس إعادة النظر فیھا 

أصر المجلس على رأیھ جاز للوزیر أو للناظر خلال ستین یوما من إبلاغھ بھذا الرأي رفع الأمر إلى 

 مجلس القضاء الأعلى للبت فیھ ویكون قراره نھائیا.

 

 الفصل الثامن

 في النیابة العامة

 

 )76مادة (

یعتبرون من رجال القضاء مع مراعاة الأحكام الخاصة بھم في النائب العام ورؤساء النیابة وأعضاؤھا 

 ھذا القانون.
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 )77مادة (

تختص النیابة العامة دون غیرھا بالتحقیق في الجرائم على الوجھ المبین في قانون الإجراءات الجنائیة 

ضایا ق وبرفع الدعوى الجنائیة ومباشرتھا ما لم ینص القانون على غیر ذلك، كما تختص بالتدخل في

 الأحوال الشخصیة والمسائل الأخرى طبقا للمقرر في القوانین واللوائح.

 

 )78مادة (

 مأمورو الضبط القضائي یكونون فیما یتعلق بأعمال وظیفتھم تابعین للنیابة العامة.

 

 )79مادة (

ة یكونون یكون للدولة نائب عام مقره في المحكمة العلیا الاتحادیة ویعاونھ عدد كاف من رجال النیاب

 تابعین لھ ثم لوزیر العدل.

ویختص فضلا عما یقتضیھ نظام المحكمة العلیا الاتحادیة بالإشراف على ھیئة النیابة العامة في الولایات 

في تنفیذھا لأحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائیة وغیرھا من أحكام القوانین التي تختص بھا 

 عام وزیر العدل بملاحظاتھ.النیابة العامة. ویحیط النائب ال

 

 )80مادة (

یجب أن تتوافر فیمن یعین نائبا عاما الشروط الواجب توافرھا فیمن یعین مستشارا بالمحكمة العلیا 

الاتحادیة. ویتم التعیین بمرسوم بموافقة مجلس القضاء الأعلى، وتكون لھ بمجرد تعیینھ الحقوق 

 ورة.والضمانات المقررة لمستشاري المحكمة المذك
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 )81مادة (

یكون لدى المحاكم المدنیة في كل ولایة رئیس نیابة لھ في نطاق الولایة جمیع اختصاصات النیابة العامة 

 المنصوص علیھا في القوانین ویعاونھ عدد كاف من أعضاء النیابة.

 

 )82مادة (

 القضاء المختص.یكون إنشاء النیابات الكلیة والجزئیة بقرار من ناظر العدل بعد أخذ رأي مجلس 

 

 )83مادة (

تشرف النیابة العامة على السجون وعلى المحلات المعدة للتدابیر الوقائیة وغیرھا من الأماكن التي 

 تستعمل للحبس وتحیط وزیر العدل أو ناظر العدل بحسب الأحوال بما یبدو لھا من ملاحظات.

 

 )84مادة (

 الشروط الواجب توافرھا فیمن یعین في منصب مستشاریجب أن تتوافر فیمن یعین رئیسا للنیابة العامة 

 بمحكمة الاستئناف المدنیة.

ویجب أن تتوافر فیمن یعین في وظائف النیابة الأخرى الشروط الواجب توافرھا فیمن یعین في وظائف 

 القضاء المدني المقابلة لھا فیما عدا شرط السن.

 

 )85مادة (

 م بعد أخذ رأي مجلس القضاء المختص.یكون تعیین وترقیة رجال النیابة بمرسو
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وتحدد أقدمیتھم من تاریخ صدور مرسوم التعیین فإذا عین اثنان أو أكثر في مرسوم واحد كانت الأقدمیة 

 لمن ذكر المرسوم أولا.

 

 )86مادة (

 .52یؤدي رجال النیابة قبل مباشرة وظائفھم الیمین المنصوص علیھا في المادة 

ورؤساء النیابة أمام الملك بحضور وزیر العدل أو ناظر العدل ویكون حلف ویكون حلف النائب العام 

رجال النیابة الأخرى أمام المحكمة العلیا أو إحدى دوائر محاكم الاستئناف المدنیة وذلك كلھ حسب 

 الأحوال.

 

 )87مادة (

 لا یجوز عزل رجال النیابة إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى.

 

 )88مادة (

 عاوني النائب العام بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.یكون نقل م

 ویكون نقل باقي رجال النیابة بقرار من ناظر العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء المختص.

على أن یصدر أمر الندب في الحالة  63و 62وتسري في شأن ندب رجال النیابة أحكام المادتین 

 ة المختص.من رئیس النیاب 62المنصوص علیھا في المادة 

 

 )89مادة (
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 رجال النیابة في الولایة تابعون لرؤسائھم بترتیب درجاتھم ثم لناظر العدل بإشراف وزیر العدل.

 

 )90مادة (

تسري في تأدیب رجال النیابة الأحكام الخاصة بتأدیب رجال القضاء وتقام  91مع مراعاة أحكام المادة 

ونیھ من وزیر العدل وبالنسبة لرجال النیابة الآخرین من ناظر الدعوى التأدیبیة بالنسبة للنائب العام ومعا

 العدل المختص.

 

 )91مادة (

لناظر العدل ولرئیس النیابة حق إنذار رجال النیابة، وللنائب العام ھذا الحق فیما یتعلق بمعاونیھ ویجوز 

 .66الطعن في الإنذار طبقا لأحكام المادة 

 

 )92مادة (

 ومرتباتھم على النحو المبین في الجدول المرافق. تكون درجات رجال النیابة

 

 )93مادة (

 على رجال النیابة. 60و 55و 54و 53و 51و 50و 48و 47تسري أحكام المواد 

 

 الباب الثالث
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 التفتیش القضائي

 

 )94مادة (

یكون في كل نظارة من نظارات العدل إدارة للتفتیش القضائي على أعمال رجال القضاء بالمحاكم 

تدائیة والمحاكم الجزئیة ونواب القضاة، ورجال النیابة حتى وظیفة نائب نیابة من الدرجة الأولى، كما الاب

وذلك طوال مدة السنتین  59یخضع لنظام التفتیش المستشارون المشار إلیھم بالفقرة الثانیة من المادة 

 المنصوص علیھا في تلك الفقرة.

 

 )95مادة (

القضائي العدد الكافي من رجال القضاء والنیابة ویكون الندب بقرار من یندب للعمل بإدارات التفتیش 

 ناظر العدل بموافقة مجلس القضاء المختص.

 

 )96مادة (

تخضع إدارات التفتیش القضائي لإشراف وزیر العدل، ویندب بوزارة العدل لھذا الغرض أحد مستشاري 

 المحكمة العلیا الاتحادیة.

 

 )97مادة (

 وزیر العدل القواعد والإجراءات الخاصة بالتفتیش القضائي.تحدد بقرار من 
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 الباب الرابع

 موظفو المحاكم والنیابة

 

 )98مادة (

 یعین لكل محكمة ونیابة عدد كاف من الموظفین.

 

 )99مادة (

فیما عدا ما نص علیھ في ھذا القانون تسري على موظفي المحاكم والنیابة قوانین الخدمة المدنیة واللوائح 

 لصادرة بمقتضاھا.ا

 

 )100مادة (

یكون تعیین موظفي المحاكم والنیابة ونقلھم وترقیتھم بقرار من ناظر العدل بعد أخذ رأي رئیس المحكمة 

 أو رئیس النیابة المختص.

 

 )101مادة (

یتولى رئیس كل محكمة توزیع الأعمال على موظفیھا وتحدید محل كل منھم وندب أي منھم داخل دائرة 

 .المحكمة

 ویتولى رئیس النیابة في الولایة ھذه الأعمال بالنسبة لكتاب النیابة التابعین لھ.
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 )102مادة (

یحلف موظفو المحاكم والنیابة أمام رئیس المحكمة أو رئیس النیابة التابعین لھ یمینا بأن یؤدوا أعمال 

 وظائفھم بالأمانة والصدق.

 

 )103مادة (

لیم الأوراق القضائیة الخاصة بأعمال وظائفھم ویحفظونھا ویحصلون یقوم موظفو المحاكم والنیابة بتس

الرسوم ویراعون تنفیذ قوانین الدمغة والضرائب ویقومون بكل ما تفرضھ علیھم القوانین واللوائح 

 والتعلیمات والأوامر.

ظة ون الحافولا یجوز لھم أن یتسلموا أوراقا أو مستندات إلا إذا كانت في حافظة مبین بھا ما تشملھ وتك

مصحوبة بصورة طبق الأصل یوقعھا الكاتب بعد مراجعتھا والتحقق من مطابقتھا للواقع ویردھا إلى من 

 خدمھا.

وعلى كتاب المحاكم والنیابة الذین یحضرون الجلسات أن یحرروا محاضر بكل ما یدور فیھا وأن 

 یوقعوھا.

 

 )104مادة (

ار القضایا ولیس لھم أن یطلعوا علیھا أحدا غیر ذوي الشأن لا یجوز لموظفي المحاكم والنیابة إفشاء أسر

 أو من تبیح القوانین أو اللوائح أو التعلیمات والأوامر اطلاعھم علیھا.

 

 )105مادة (
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على كل موظف من موظفي المحاكم والنیابة أن یقیم بالجھة التي یؤدي فیھا عملھ، ولا یجوز لھ أن یقیم 

 إلا لسبب مقبول وبإذن من رئیسھ المختص. بعیدا عنھا أو یتغیب عن عملھ

 

 )106مادة (

یكون الترخیص في الإجازات من رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائیة ورئیس النیابة في الولایة 

 كل في دائرة اختصاصھ، وذلك بمراعاة الأحكام المنصوص علیھا في قانون الخدمة المدنیة.

 

 )107مادة (

تأدیبیة ضد كل موظف من موظفي المحاكم والنیابة یخل بواجبات وظیفتھ أو یأتي ما تتخذ الإجراءات ال

من شأنھ أن یقلل من الثقة اللازم توافرھا في الأعمال القضائیة أو یقلل من اعتبار الطبقة المنتمي إلیھا 

 سواء كان ذلك داخل دور القضاء أو خارجھا.

 

 )108مادة (

 بحكم من مجلس التأدیب.  توقع العقوبات التأدیبیة إلالا

ومع ذلك فالإنذار أو الخصم من المرتب لمدة أقصاھا خمسة عشر یوما یجوز أن یكون بقرار من رؤساء 

 المحاكم أو من رئیس النیابة في الولایة كل فیما یخصھ.

 

 )109مادة (
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یة رئیس ویشكل في كل محكمة استئناف مجلس تأدیب من مستشار تختاره جمعیتھا العمومیة رئیسا وعض

النیابة أو من یقوم مقامھ وقاضي تختاره الجمعیة العمومیة للمحكمة الابتدائیة الكائنة بمقر محكمة 

 الاستئناف.

ویختص مجلس التأدیب المدني بمحاكمة موظفي المحاكم المدنیة وموظفي النیابة. كما یختص مجلس 

 التأدیب الشرعي بمحاكمة موظفي المحاكم الشرعیة.

 

 )110مادة (

تقام الدعوى التأدیبیة بالنسبة لموظفي المحاكم والنیابة بناء على طلب رئیس المحكمة أو رئیس النیابة في 

 الولایة، كل فیما یخصھ.

 

 )111مادة (

تتضمن ورقة الاتھام التي تعلن بأمر رئیس مجلس التأدیب التھم المنسوبة إلى الموظف وبیانا موجزا 

 محاكمة.بالأدلة علیھا والیوم المحدد لل

ویحضر المتھم بشخصھ أمام المجلس، ولھ أن یقدم دفاعھ كتابة أو أن یوكل عنھ محامیا وتجري المحاكمة 

 في جلسة سریة وینطق بالقرار بعد وضع الأسباب.

 

 )112مادة (

 یجوز الطعن في قرارات مجلس التأدیب أمام دائرة القضاء الإداري بالمحكمة العلیا الاتحادیة.
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 )113مادة (

یكون تعیین وتأدیب وفصل الحجاب والسعاة والمباشرین من اختصاص رؤساء المحاكم ورؤساء النیابة، 

 كل فیما یخصھ.

 ولا یتم التعیین أو الفصل إلا بعد موافقة ناظر العدل المختص.

 

 الباب الخامس

 المساعدة القضائیة

 الفصل الأول

 في منح المساعدة القضائیة

 

 )114مادة (

القضائیة للفقراء سواء كانوا مدعین أو مدعى علیھم أیا كان نوع الدعوى بما في ذلك  تمنح المساعدة

 الدعاوى المدنیة التي ترفع أثناء السیر في الدعوى الجنائیة.

 ویجوز منح ھذه المساعدة للھیئات الاعتباریة التي یكون غرضھا الإحسان أو تعلیم الفقراء.

 

 )115مادة (

 یة إلا في حالة الفقر واحتمال كسب الدعوى.لا تمنح المساعدة القضائ



	
This	document	constitutes	an	un-official	transcription/translation.	DCAF	cannot	be	held	responsible	for	damages	that	may		

arise	from	its	use.	For	official	reference,	please	refer	to	the	original	text	as	published	by	the	Libyan	Authorities.	
DCAF’s	Libyan	Security	Sector	Legislation	project	is	financed	by	the	DCAF	Trust	Fund	for	North	Africa.	

www.security-legislation.ly		
	

Page	41	of	47	

	

ولا یقصد بحالة الفقر أن یكون الطالب في عوز تام بل یكتفي أن یكون في حالة لا یستطیع معھا تحمل 

مصاریف القضیة. وتعتبر حالة الفقر ثابتة بالنسبة إلى اللیبیین بشھادات تعطیھا السلطات الإداریة 

 تقدیم شھادات من قنصلیات الدول التي یتبعونھا.المحلیة، وبالنسبة إلى الأجانب ب

 

 الفصل الثاني

 في إجراءات منح المساعدة القضائیة

 

 )116مادة (

یكون منح المساعدة القضائیة بقرار من القاضي المختص بنظر الدعوى أو أحد قضاة أو مستشاري 

 الغرض. المحكمة الاستئنافیة المختصة بنظر الدعوى تندبھ الجمعیة العمومیة لھذا

 

 )117مادة (

على من یرید الحصول على المساعدة القضائیة أن یقدم طلبا بذلك إلى قلم كتاب المحكمة المختصة 

 محررا على ورق غیر مدموغ یوضح فیھ ظروف قضیتھ والأسباب التي یبني علیھا دعواه أو دفاعھ.

، وذلك بكتاب موصى علیھ وعلى قلم الكتاب إعلان الطرفین بالحضور للجلسة المحددة لنظر الطلب

 مصحوب بعلم وصول.

 

 )118مادة (

 في حالة قبول طلب المساعدة یعین للطالب محام لیتولى الدفاع عنھ.
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 الفصل الثالث

 في آثار المساعدة القضائیة

 

 )119مادة (

 ترتب على المساعدة القضائیة الآثار الآتیة:ت

ت عنھا المساعدة مع حفظ حق المحامي في مطالبة الدفاع المجاني في القضیة أو المسألة التي منح -1

 الخصم الذي یحكم علیھ، بالمصروفات والأتعاب المستحقة لھ.

 قید الرسوم المستحقة خصما على الخزانة. -2

الإعفاء من رسوم الإجراءات القضائیة والإداریة جمیعھا التي یقتضیھا موضوع المساعدة مع حفظ  -3

م الذي یحكم علیھ بالمصاریف أو ضد الشخص نفسھ الذي منح المساعدة الحق في الرجوع بھا ضد الخص

 إذا ما زالت عنھ حالة الفقر بسبب كسب دعواه أو لأي سبب آخر.

قیام الخزانة بصرف بدل السفر والإقامة لرجال القضاء والموظفین ورجال الضبط العمومیین وعند  -4

ك صرف ما قد تستدعیھ أعمال الخبرة وسماع الشھود الاقتضاء للمحامي المعین للمساعدة القضائیة وكذل

 مع حفظ الحق في الرجوع بكل ذلك على النحو المبین في الفقرة السابقة.

 مجانیة النشر الذي یستلزمھ موضوع المساعدة في الجرائد المقررة للنشر القضائي. -5

 

 )120مادة (

 زانة.الحكم الذي یصدر بإلزام الخصم بالمصروفات ینفذ لصالح الخ
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ولا یدخل في المصروفات التي تختص بھا الخزانة أتعاب المحامین، وتكون ھذه الأتعاب من حق 

 المحامین أنفسھم.

 

 الباب السادس 

 إدارة نقود المحاكم

 

 )121مادة (

یكون تحصیل الرسوم والودائع والغرامات والكفالات وغیرھا، وكذلك حفظھا وصرفھا وفقا لأحكام 

 المقررة. القوانین واللوائح

وتنشأ في كل محكمة خزانة تودع فیھا ھذه المتحصلات یعھد بھا إلى كبیر الكتاب أو من یندب لھذا 

 الغرض.

 وتصدر أذون الصرف في كل محكمة من رئیسھا أو من یقوم مقامھ على حسب الأحوال.

ي والتفتیش علیھا في أ ویكون لنظارة العدل والنیابة العامة الرقابة على إدارة حركة ھذه النقود والودائع

 وقت.

 

 الباب السابع 

 أحكام وقتیة

 

 )122مادة (
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یجوز خلال الخمس سنوات الأولى من نفاذ ھذا القانون تعیین مستشارین وقضاة وأعضاء نیابة من غیر 

، بعقود خاصة تبین فیھا شروط عملھم والمرتبات التي 44اللیبیین بالشروط المقررة في المادة 

 متعون بجمیع الحصانات والضمانات المنصوص علیھا في ھذا القانون.یتقاضونھا، ویت

 ولا تلتزم نظارات العدل بتطبیق الأحكام الخاصة بالترقیات على المعینین بعقود خاصة.

 ویجوز مد المدة المنصوص علیھا في الفقرة الأولى بقرار من وزیر العدل بعد أخذ رأي نظار العدل.

 

 )123مادة (

من  3شر السنوات الأولى من نفاذ ھذا القانون الاستعاضة عن الشرط الوارد في الفقرة یجوز خلال الع

بالنجاح في امتحان ینظم بمرسوم یصدر بناء على عرض وزیر العدل وذلك إذا لم یتوافر  44المادة 

 أصحاب المؤھلات لشغل المناصب الشاغرة.

 برئاسة مستشار من المحكمة العلیا.وتكون ھیئة الممتحنین من بین مستشاري محاكم الاستئناف 

كما یجوز خلال العشر سنوات سالفة الذكر التعیین في مناصب القضاء والنیابة دون التقید بشرط السن 

 .84والفقرة الأولى من المادة  44المنصوص علیھا بالفقرة الأخیرة من المادة 

 

 )124مادة (

ظیفتھ جاز لمجلس القضاء الأعلى أن یقرر إعفاءه من إذا فقد القاضي أو رجل النیابة أسباب الصلاحیة لو

منصبھ بغیر إجراءات تأدیبیة وذلك خلال سنتین من تاریخ نفاذ ھذا القانون بالنسبة للمستشارین ورؤساء 

 النیابة وخمس سنوات بالنسبة لمن عداھم.

تین م خلال فترة السنیخضع المستشارون ورؤساء النیابة للتفتیش على أعمالھ 94واستثناء من حكم المادة 

 سالفة الذكر.
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 )125مادة (

الموثقون القضائیون الموجودون وقت العمل بھذا القانون والذین شغلوا منصب القضاء من قبل یجوز 

من المادة  3تعیینھم قضاة شرعیین مع إعفائھم من شرط المؤھل الدراسي المنصوص علیھ في الفقرة 

44. 

إلا بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى وبشرط تحققھ من صلاحیتھم لتولي  ولا یجوز تعیینھم في ھذه الحالة

 منصب القضاء، وتحدد أقدمیتھم بین القضاة في المرسوم الصادر بالتعیین.
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 جدول

 بیان درجات ومرتبات رجال القضاء والنیابة

 العلاوة السنویة المرتب السنوي الوظیفة أو الدرجة

 .ل.حد أقصى جـ  حد أدنى جـ .ل.

ً  13 360 300 مساعدة نیابة  جنیھا

ً  15 435 360 وكیل نیابة ثالثة  جنیھا

 قاض من الدرجة الثانیة

أو وكیل نیابة من 

 الدرجة الثانیة

420 560 15  ً  جنیھا

قاض من الدرجة 

 الأولى

أو وكیل نیابة من 

 الدرجة الأولى

600 700 20  ً  جنیھا

 وكیل محكمة ابتدائیة

أو نائب نیابة من 

 لدرجة الثانیةا

700 800  20  ً  جنیھا

 رئیس محكمة ابتدائیة

أو نائب نیابة من 

 الدرجة الأولى

800 900 25  ً  جنیھا
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ً  30 1100 950 مستشار أو رئیس نیابة  جنیھا

ً  30 1200 1100 وكیل محكمة الاستئناف  جنیھا

رئیس محكمة 

 الاستئناف

1200 1500 50  ً  جنیھا

 في السنة ج.ل. 1600ب ثابت قدره المفتي أو النائب العام بمرت

 


